
 
  حقوق المـرأة العاملة العراقية

 والتشريعات الداخلية ظــل المعايير الدولية في
  )دراسة مقارنة(
   محمد جلال الاتروشي.د

   جامعة السليمانية-كلية القانون والسياسة 

  
  المقدمة 

طرقت المرأة العراقية اغلب جوانب الحياة العامة منـذ وقـت غيـر قـصير               
 بعيـدة فـي طريـق       أشواطات العمل وقطعت    واشتركت في نواح عدة في مجالا     

  . التحرر من قيود البيت والتقاليد والعادات البالية الموروثة
ان المهمة الضخمة في التمنية الاقتصادية والاجتماعية ومقتـضيات التطـور           
اللاحقة كلها والتحولات الجذرية في نواحي الحياة في وطننا و انجاز هذه المهمـة              

قصى الجهود لتعبئة قدرات المرأة العاملة الى جانـب الرجـل           تحتاج الى ا   الكبيرة
  :وفي ضوء ذلك تتضمن المقدمة النقاط التالية. وتحضير عوامل الخلق والابداع

   الموضوع أهمية: ًأولا
  التدريجي لمجالاته العديـدة مثيـراً      اقتحامهاان دخول المرأة لسوق العمل، و       

ق بالرجل، فرضـتها طبيعـة المـرأة        لمشكلات من طبيعة مغايرة لتلك التي تتعل      
منظمـة العمـل     تماماهولذلك فقد حظى عمل المرأة ب     ،  وظروفها و شروط عملها   

وظروف عمل لائقة    شروط  معايير دولية لحماية وتأمين    باعتمادالتي قامت    الدولية
وفي إطار هذا الاهتمام أخذت مسألة مساواة المرأة والرجل وعـدم           . وكريمة لها   
 خاصاً على مختلف اهتماما في شروط و ظروف العمل تنال تركيزاً و التمييز بينهم

 وأحد أهـم المبـادئ    ،  الإنسان ان هذه المساواة حقاً من حقوق        باعتبار،  المستويات
 اللازمة لتوفير الحماية الملائمـة للمـرأة العاملـة والارتقـاء            الأساسيةوالحقوق  

ام في جهود وأنشطة منظمـة  وقد انعكس هذا الاهتم  . والنهوض بأوضاعها المهنية    
العمل الدولية والتي عملت على تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين فـي             

إصدار مجموعة من المواثيـق      المتحدة ب  الأمموالتي عززتها    مختلف مسائل العمل  

٣٤ 



 
 

 
 

٣٥

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

الاعلانات التي تؤكد ذلك والتي صاغتها دساتير الـدول وتـشريعاتها الخاصـة             و
  .بالعمل
  ب اختيار الموضوع اسبا: ًثانيا

ان الدور المهام الذي تضطلع به المرأة العاملة في ميـادين العمـل والانتـاج               
وتنمية الثروة الوطنية دفع الى التفكير الجاد بمـشاكل المـرأة العاملـة ومعالجـة       

القوانين والانظمة التي تـوفر      وخصوصاً عبر تشريع   قضاياها المادية والاجتماعية  
رص  العاملة وتحقق لها المزيد من الضمانات لتكافئ الف        ظروف عمل أفضل للمرأة   

ومازالت عنصراً فعـالاً فـي غمـرة         باعتبارها. امامها و الغاء اي تمييز ضدها     
وفي كثير من الحالات برزت في المقدمـة         و النضالات المطلبية   المعارك الطبقية 

رفيقها وتعرضت لكل ما تعرض له الرجل العامل حتى التحمت مطاليبها بمطاليب            
  .لاتتجزأ من مطاليب الطبقة العاملة بشكل عام  العامل بحيث أصبحت وحدة

لتحقيـق تلـك     النهج الذي ينبغي اتباعـه    ،  وفي مقدمة الاشكاليات التي تطرح    
المساواة، وثاني الاشكاليات الرئيسية التي تثار وتحاول هذه الدراسة الاجابة عليها           

   لصالح المرأة التي تتخذ هي مسألة التدابير الحمائية
وثمة اشكالية رئيسية ثالثة يثيرها اعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمراة فـي             

وهي أشكالية الفجوة بين القانون والواقع، ذلك أنه على الـرغم مـن             ،  مجال العمل 
ضمان المساواة في مبادئ الدستور ونصوص التشريع الا انها لـم تتحقـق بعـد               

  .رض الواقعاو كافية على أ بصورة ملاءمة
  منهجية البحث:ًثالثا

تعيننا هذه الدراسة على معرفة مزايا القانون والنظام المعمول به وفقاً للمعايير            
معتمدين في ذلك اسلوب الدراسة المقارنة والتحليلية       . الدولية والتشريعات الداخلية  

المنطقية والتي نتمكن بواسطتها من الاطلاع علـى مانـصت عليـه الاعلانـات              
ومايجري عليه التطبيق العملي إيمانـاً بـأن        . واثيق الدولية والقوانين الوطنية   والم

ة بمـسلك جهـة الادارة عنـد    العبرة ليست فيما تتضمنه التشريعات، وانما العبـر      
، ومدى التزامها واحترامها بما جاء في النصوص وصولاً في النهاية الـى             التطبيق

تلافـي اوجـه القـصور،       طبيق ومحاولة مدى التوافق او الاختلاف بين النظرية والت      



 
 

 
 

٣٦

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

وصولاً للحلول المثلى التي يمكن الاخذ بها في التنظيم العراقي،وفي النهاية بلورة تلك             
  .النتائج في صورة اقتراح لتعديله للقانون الذي ينظم حقوق المرأة العاملة في العراق

  :خطة البحث : ًرابعا
ظـل المعـايير الدوليـة      راقية في الع يتعلق موضوع البحث بحقوق المرأة العاملة     

ومدى التزام صاحب العمل بالقواعد المنظمة لعمل المرأة العاملة          والتشريعات الداخلية 
وتعزيـز مكانـة    . ومبدأ المساواة بين الجنسين في النظام القانوني الوطني والمقـارن         

لعاملـة  وبوجه عام فأن معرفة حقوق المـرأة ا       ،  العاملة العراقية في هذا الشأن     المرأة
وتحديد إطار العلاقة بينها وبين الذكور من العمال إضافة الى صاحب العمل يتطلـب              

  :التمييز بين مرحلتين 
  .حقوق المرأة العاملة وفقاً للمعايير الدولية : اولاً 
  .حقوق المرأة العاملة في التشريعات الداخلية و المقارن: ثانياً

  -:وكالآتي، ضمنة أهم النتائج والتوصياتوذلك بالايضاح من خلال مبحثين وخاتمة مت
  المعاير الدولية لحقوق المرأة العاملة : المبحث ألاول

  :ويتضمن مطلبين
  )  في الاعلانات والمواثيق الدوليةحقوق المرأة العاملة(يحدد أولهما 

  )حقوق المرأة العاملة وفقاً لاحكام منظمة العمل الدولية(ويدرس الثاني 
  .قوق المرأة العاملة في التشريعات الداخليةح: المبحث الثاني 

  : ويتضمن مطلبين 
  :والذي ينقسم الى فرعين).لعراقيحقوق المرأة العاملة في الدستور ا(يحدد اولهما 
تعزيز مكانة المرأة العاملة    (والثاني  ). الضمانات الدستورية للمرأة العاملة   (يحدد الاول   

 )العراقية
والذي ينقسم بـدوره الـى      ) رأة العاملة في قانون العمل    حقوق الم (أما المطلب الثاني    

  : فرعين
  )مبدأ المساواة في النظام القانوني الوطني:( يحدد ألاول 

  )التزام صاحب العمل بالقواعد المنظمة لعمل المرأة: ( والثاني 
  .غمار هذا الموضوع خُضنا فقد، وبهذا الجهد المتواضع: لخاتمةا
)بذهفَي دبفيمكثُ في الأرضفأما الز نفعُ  الناسوأما ما ي جفاء (.  



 
 

 
 

٣٧

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

  المبحث الاول
  المعايير الدولية لحقوق المرأة العاملة

 والمواثيق الدولية بحقوق المـرأة بـشكل عـام،          والاتفاقاتاهتمت الاعلانات   
وقضايا المرأة العاملة احتلت جانباَ هاماً من اهتمامات مواثيق وانـشطة منظومـة             

بالرغم من انها تمثل الشاغل الرئيسي لمنظمة العمل الدوليـة بحكـم            الامم المتحدة   
مسؤلياتها الدولية في هذا المجال، وفي هذا المبحث سوف نتطـرق الـى ابـرز                
المعايير الدولية لحقوق المرأة العاملة والتي اصبحت تـشكل القواسـم المـشتركة             

  .للغالبية العظمى من دول العالم وذلك من خلال مطلبين 
  حقوق المرأة العاملة في الاعلانات والمواثيق الدولية: لب الاولالمط

 المرأة  بقضايااعطت اهتماماَ كبيراَ    ،  وهي المنظومة الدولية الام   ،  الامم المتحدة 
من خلال فعاليات وانشطة متنوعة وصدر في اطارهـا مجموعـة مـن الوثـائق               

احكـام  ئ  مبـاد والاعلانات واعتمد عدد من الاتفاقيات التي تضمنت النص علـى   
المساواة بين الرجل والمرأة ومناهضة صور وأشكال التمييز التي تمـارس ضـد             

حيث صدر ميثاق الامم المتحدة في ديباجته ونصوصه التي . المرأة في مجال العمل
المـساواة فـي    ((تشير الى عدم التمييز قانوناَ ولأول مرة في التأريخ الحديث مبدأ            

وتـلاه الاعـلان العـالمي      ،  )١())حق اساسي للأنسان  الحقوق بين الرجل والمرأة ك    
  ) . ١٩٤٨(لحقوق الانسان 

الانسان، حيث اسـتهل بـالنص       يشكل الركيزة الشرعية الدولية لحقوق       والذي
ان جميع الناس يولدون احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق والحريـات           : (على

 )٢( ).الجنسالمقررة فيه دون أي تمييز بما في ذلك التمييز بسبب 
ان لجميـع الافـراد دون أي       :(الحكم الذي نص عليه   ،  ويضيف فيما يتعلق بالعمل   

الحق في الراحة   :(وكذلك نص على  ) تمييز الحق في اجر متساو على العمل المتساوي       
  .)٣()لعمل وفي اجازات دورية ومأجورةواوقات الفراغ وتحديد معقول لساعات ا

  .)٤( والتأمينات الاجتماعيةالاجتماعين اضافة الى النص على الحق في الضما
 التدريب المهني وفي العمل     تلقياذن تناول اوجه وضع المرأة وذلك بحقها في         

وفي حرية اختيار المهن والعمل في الترقي في المهنة والعمل وحق تقاضي مكافئة             
حق مساوية لمكافئة الرجل والتمتع بمعاملة متكافئة عن العمل ذي القيمة المتكافئة و           



 
 

 
 

٣٨

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

التمتع بالاجازات التي تمنح بأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعيـة          
المؤمنة ضد البطالة او المرض او الشيخوخة او غير ذلك من اسباب العجز عـن               

  )٥(العمل
وفي تطور هام اضاف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية          

، احكـام قانونيـة   ١٩٦٦امة للامم المتحدة عـام      والثقافية الصادر عن الجمعية الع    
 لكل شخص الحق فـي      :وتقضي بأن   ،  محددة تعزز مبدأ المساواة في مجال العمل      

ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية وتوفير برامج التوجيه              
 ـ            ة والتدريب المهني وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتـصادية واجتماعيـة وثقافي

لكل شخص حق التمتع بشروط     ( مطردة وعمالة كاملة ومنتجة، وكذلك تقضي بأن      
وامكانات متساوية لـدى    ،  عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص اجراَ منصفاَ       

تساوي قيمة العمل دون أي تمييز علماَ ان يضمن للمرأة خصوصاَ تمتعها بشروط             
اضيها اجر الرجـل، لـدى      عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وتق          

تساوي العمل وظروف عمل تكفل السلامة والصحة وتساوي الجميع فـي فـرص             
الترقية داخل عملهم والحق في الاستراحة واوقـات الفـراغ والتحديـد المعقـول              

وفي عام  . )٦(لساعات العمل والاجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافئات       
للامم المتحدة اول وثيقة تاريخية تتناول بشكل       صدر عن الجمعية العامة     ) ١٩٦٧(

اعـلان القـضاء علـى      (محدد موضوع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة         
ويطالب الاعلان بكفالة الاعتراف العالمي قانوناَ وواقعاَ بمبـدأ         ) التمييز ضد المرأة  

فى مـع  تساوي الرجل والمرأة ويؤكد من ناحية ثانية ان التمييز ضد المـرأة يتنـا         
كرامة الانسان وخاصة فيما يتعلق بالعمل فأنه يهدر خير الاسرة والمجتمع ويحول            
دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في مجالات العمل ويشدد الاعلان 

. )٧(على اسهام المرأة العاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية         
ت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيـة الامـم المتحـدة           اعتمد) ١٩٧٩(وفي عام   

للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمعروفـة باتفاقيـة كوبنهـاجن او              
فهـي تحـدد الحقـوق      ) اعلان حقوف المرأة    (سيداو والتي وصفت بانها بمثابة      ال

ة وترسي ركـائز    المدنية للمراة ومساواتها القانونية للتخلص من التمييز تجاه المرأ        
جديدة تؤدي ال ى مساواة حقيقية للحقوق بين الرجل والمرأة وتعزز هذه الاتفاقيـة              



 
 

 
 

٣٩

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

ذات المعايير الدولية للعمل الصادر عن منظمة العمل الدولية فيمـا يتعلـق بعـدم               
  .)٨(التمييز في مسائل العمل

وبموجب احكام هذه الاتفاقية يتوجب على الدول الاطراف فيها اتخـاذ جميـع             
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل وفيما يتعلق بحق             
العمل وفي التمتع بنفس فرص العمل وحرية اختيار المهنة ونوع العمل والترقيـة             
وجميع مزايا وشروط العمل وتلقي التدريب وبما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب            

م والحق في المساواة في الأجر بما فـي ذلـك           والتدريب المهني المتقد   المتواصل
الاستحقاقات والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية            
والمساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل والحق في الضمان الاجتماعي وفـي             

ومن . )٩(اجازة مدفوعة الأجر والوقاية الصحية والسلامةالمهنية في ظروف العمل        
الجدير بالذكر فقد اسهمت المؤتمرات الدولية التي زادت اهميتها في العقود الاخيرة            
باعتبارها من وسائل الامم المتحدة في اثارة الوعي العالمي بمجموعة من القضايا            
ذات الاولوية الخاصة وفي مقدمتها قضية المرأة في تكريس مبدا المـساواة فـي              

 .)١٠(المرأة والرجل فيهافرص العمل والمعاملة بين 
حول موضوع المرأة والتي تبنت قرارات . )١١(وكذلك شهد العالم تجمعات دولية

 وعالميا لبلوغ التكافؤ في الحقوق والفـرص        وإقليميا وطنياتهدف الى تحفيز العمل     
يات للاشخاص من الجنسين وزيادة فرص التشغيل للمـراة والحـد مـن             ولوالمسؤ

ن الجهود للقضاء على التمييز حيالها فـي ميـدان العمـل            بطالتها وبذل المزيد م   
وظروفه وشروطه باعتبارها من الاهداف المستقبلية لها واندماج المرأة الكامل في           

  .عملية التنمية 
 على اعتبار ان المرأة لا تزال الضحية للتمييز المادي المعلن او المقنع في معظم              

في الأجر وعدم الكفاية في التـدريب       مجالات العمل سواء من حيث عدم المساواة        
ونقص المساهمة في الاتحادات المهنية واستبعادها من الاجهزة التي تتخـذ فيهـا             

 ـ   . )١٢(قرارات السياسات العامة   المي وبلغت ذروة الاهتمام بالمرأة في المـؤتمر الع
والذي اعلن فيه باتخاذ كافة التـدابير الازمـة         ) ١٩٩٥(الرابع للمراة في بكين عام    

لقضاء غلى اشكال التمييز ضد المرأة وأزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيـق             ل



 
 

 
 

٤٠

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

المساواة بين الجنسين وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمراة بما في ذلك توفيرفرص           
  )١٣(العمل لها والتدريب المهني كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة وتمكينها

  حكام منظمةالعمل الدوليةحقوق المرأة العاملة وفقا لا: المطلب الثاني
انطلاقا من مراعاة اعتبارات احترام حقوق الانـسان والعدالـة الاجتماعيـة            
حرصت منظمة العمل الدولية على تصميم معايير العمل الدولية وجعلهـا للجميـع         
دون تفرقة ومناهضة التمييز الذي قد تتعرض له بعض الفئات سواء فـي فـرص               

 عمل ملائمة تنعـدم فيهـا المـساواة         ظروفالحصول على عمل او حرمانهم من       
فقد عملت منظمة   ،  وفي مواجهة التمييز الذي يطال المرأة في العمل         . )١٤(الحقيقية

العمل الدولية على ادراج مبدا تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بـين الرجـل              
ومن . )١٥(والمرأة في مجال اهدافها وسياساتها واولوياتها والمبادئ الجوهرية لعملها        

منظور تأريخي فقد استبق مبدا المساواة في الأجر بين الرجل والمـرأة المبـادئ              
الاخرى المتعلقة بالتكافؤ والتساوي في المعاملة بينهما في العمل وفي مجمل حيث            

باعتباره امر بديهي، ذلـك     . )١٦(تصدر المبدا المذكور دستور منظمة العمل الدولية      
طالبة بالتساوي بالأجر قبل المطالبة بالتمتع بالمـساواة  ان المنطق يقتضي البدء بالم 

في حقوق اخرى مثل فرص التدريب والترقي، فالأجر اهم عناصر علاقات العمل            
) الاساسـي او الادنـى    (المرتب العادي   ) الأجر(على الاطلاق حيث يشمل تعبير      

  .وجميع التعويضات الاخرى التي يدفعها صاحب العمل 
مقابل استخدامه له وتشير عبـارة      ر مباشرة نقدا او عينا      بصورة مباشرة او غي   

مساواة العمال والعاملات في اجور عن عمل ذي قيمة متـساوية الـى معـدلات               (
 .)١٧(الاجور المحددة دون تمييز قائم على الجنس

اما بالنسبة لمدلول مبدا تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة في العمـل             
والـذي  ) ١٩٤٤( الشهير عـام  )فيلا دلفيا   ( د ورد اعلان    صراحة وبصفة عامة فق   

جميـع  :(يشكل جزءا مكملا لدستور منظمة العمل الدولية حيث اكد الاعلان على            
 المادية وتقدمهم   رفاهيتهمالبشر ايا كان عرقهم او جنسهم الحق في العمل من اجل            

قتـصادي  الروحي كليهما في ظروف عمل توفر لهم الحرية والكرامة والامـن الا           
 )١٨()وتكافؤ الفرص



 
 

 
 

٤١

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

 المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمـل مـن نطاقـه             بمبدأولقد تم الخروج    
النظري الشامل الذي ورد في دستور منظمة العمل الدوليـة وبلورتـه وتفـصيل              
جوانبه المختلفة بمجموعة من الوثائق الشاملة التي اعتمدها مؤتمر العمل الـدولي            

ها الى مناهظة التمييز حيال المرأة العاملة وتحقيق التكافؤ في          والتي تهدف في مجمل   
  .)١٩(فرص العمل والمعاملة على قدم المساواة مع الرجل

 التي تتعلق بمناهضة التمييز والتفرقة فـي مواجهـة المـرأة            الأحكامووردت  
 بشان المساواة   ١٩٥١لعام   ) ١٠٠(  رقم   الاتفاقيةالعاملة بصفة رئيسية في كل من       

لـسنة  ) ١١١( والاتفاقية رقـم     )٢٠(اجور العمال والعاملات عند تساوي العمل     في  
اي الرجـل   (  بشأن حظر التمييز في المهن والوظائف على اساس الجنس           ١٩٥٨

حيث تحتل هذه المسالة مكانا متميزا ضمن الاشكال الاخرى للتمييز مثل           ) والمرأة  
لاصـل الـوطني او المنـشا       العرق او اللون او الدين او المعتقـد الـسياسي وا          ( 

والذي يكون من شانه منع او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص والمساواة           ) الاجتماعي  
في المعاملة في الاستخدام او المهنة باستثناء التفضيل على اساس المؤهلات التـي             

 .)٢١(يقتضيها شغل الوظيفة
نـساء   بشان تكافؤ الفرص بين الرجـال وال       ١٩٧٥لعام  ) ١٤٢(والاتفاقية رقم   
وصول الفتيات والنساء الى كل فروع التعليم والتدريب المهني          والتي تروم تشجيع  

المتقدم لكل انواع المهن على قدم المساواة بما في ذلك المهن التي ظلـت قاصـرة       
 وتقديم برامج التدريب المهني للنـساء الاتـي تزيـد           والرجالتقليديا على الشبان    

 .لعادياعمارهن عن سن العمل ا
 المجال والتي يمكن ان تتضمن انشاء هيئـات         هذاخاذ التدابير الملائمة في     وات

تنسيق وطنية لتدريب المرأة اكثر فاعلية وتوسيع وصولها الى كل انواع مجـالات             
 .)٢٢(التدريب المهني والتوجيه المهني والاستخدام 

 بشان المساواة في الفرص والمعاملة بـين        ١٩٨١لسنة  ) ١٥٦(والاتفاقية رقم   
الرجال والنساء ذوي المسؤليات العائلية حيث تعد النساء العـاملات مـن اكثـر              
المستفيدات من هذه الاتفاقية لان المرأة العاملة وخاصة في الدول العربية تتحمـل             

 المسنات من ناحية الزوج او الزوجة وهـي         والامهاتاعباء الابناء ورعاية الآباء     
بناء لديهم اعاقة جسدية او عقلية لذلك فان        المتضررة الاولى في العمل حالة وجود ا      



 
 

 
 

٤٢

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

يعد في غاية   ،  تطبيق احكام الاتفاقية على المرأة العاملة من ذوي المسؤليات العائلية         
أعتمد مؤتمر العمـل    ) ١٩٨٥(وفي عام   .)٢٣(الاهمية لضمان استمرارها في العمل    

ص الدولي قرارا حول رؤية منظمة العمل الدولية لكيفيـة تعزيـز تكـافؤ الفـر              
والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل والتدريب والمساواة في الأجر            

 الصعيد الوطني والـدولي وذلـك مـن خـلال           علىوظروف العمل وبيئته وذلك     
  .الأجراءات والتدابير التالية 

المساواة في حق   ،  فيما يتعلق بالمساواة في العمل والتدريب توفير فرص عمل لها          -
  .ؤ الفرص في التعليم والتدريب المهني العمل وتكاف

اقامة آلية التنفيذ الشامل لضمان انطباق مبدا الأجـر         : حول المساواة في الأجر      -
المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية واتاحة آليـة التحقيـق والنظـر فـي               
الشكاوى لكل العمال وفرص الحصول على المشورة والمساعدة وتعزيز وعـي           

 وقبولهم لمبدا المساواة في الأجر وفهم الافراد 
إيلاء الاهتمام بالقطاعات والمهن التي تشغل      :وفيما يتصل بظروف العمل وبيئته       -

اعداد كبيرة من النساء وكفالة عدم معاناة العاملين لـبعض الوقـت والمـؤقتين              
 .والموسميين والعرضيين وغيرهم من اي تمييز يتعلق بشروط التشغيل واحكامه 

يؤدى الى القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنـة الـوارد فـي             وبالتالي   
اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والتي مـن             
خلالها يؤدي الى الاسهام في تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة للنساء العاملات 

تماعية بصورة واسعة ومـستدامة     من اجل تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية والاج      
  .)٢٤(وبالرغم من حدوث التقدم الكبير في هذا الصدد فان التمييز لا يزال قائما

 وبذلك نرى بان مانحتاج اليه هو بذلك جهد دائب ومنظم لتوفير تعلـيم وتـدريب               
وارشاد افضل للفتاة والمرأة ويذل وجود منسقة على المستويين العـام والخـاص             

 على الاستفادة الكاملة والطيبة من كل هذه الخـدمات والتـسهيلات            لتشجيع المرأة 
وعلى ان تنظر نظرة جدية وواقعية الى ظروف عملها وعلى ان تستثمر في التنمية           
كل مهاراتها وامكانياتها وتوفير الخدمات الاجتماعية الاخرى التي تعوض المـرأة           

 في الانجـاب والامومـة،      عن المعوقات التي تواجهها نتيجة لوظيفتها الاجتماعية      
وبالتالي الاستفادة الكاملة من رغبة واستعداد المرأة لتكريس طاقاتهـا ومواهبهـا            

   .وامكانياتها لصالح المجتمع 



 
 

 
 

٤٣

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

  المبحث الثاني
  حقوق المرأة العاملة في التشريعات الداخلية 

 او تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق المـرأة العاملـة فـي            التشريعاتلصياغة  
فيما . مع العراقي من الضروري ان يتم التركيز اولاً على المستوى الدستوري          المجت

ان الدستور يوفر الاطار لحقوق الافراد الاساسية وعلاقتهم مع افراد اخرين ومـع             
الدولة يجب ان نتبع حماية المساواة بين الجنسين من ذلك الاطار نفـسه، كمـا ان                

العاملـة والـضغوطات الاجتماعيـة      وجود النزاعات المحتملة بين حقوق المرأة       
اذ من  . والعرفية ينبغي الا يقضي على وجود او تطبيق هذه الحقوق او يقلص منها            

الضروري ان يمنح النظام القانوني، المرأة العاملة الآليات والادوات لحماية حقوقها    
  .في قانون العمل وفي ضوء ما تقدم نقسم موضوع هذا المبحث على مطلبين 

  حقوق المرأة العاملة في الدستور العراقي: ول المطلب الا
 اساس الحياة في اي     فهويمثل الدستور الوثيقة الشرعية الابرز في مجتمع ما،         

دولة ويحمي حقوق المواطنين باعتباره الضمانة الاساسية لمجتمع ديمقراطي حـر           
 ـ             ة ينعم به جميع العراقيين وسوف نبين هنا الضمانات الدسـتورية للمـراة العامل

  :وتعزيز مكانتها في العراق من خلال الفرعين التاليين
  الضمانات الدستورية للمراة العاملة: الفرع الاول 
 العاملة في المساواة فـي      المرأة الثابتة في الدول، الاعتراف بحق       ئمن المباد 

الحقوق في الدساتير الوطنية بغرض حظر اي تمييز ضدها على اساس ان الدستو             
هو الاداة التي تختص بوضع الاطـار العـام للحقـوق           ) سي للدولة   النظام الاسا ( 

والحريات العامة للمواطنين رجالا ونساء في الدولة وهي تشكل ضـمانة اساسـية             
لعدم انتهاك هذه الحقوق لذلك نص الدستور علـى حـق المـساواة بـين المـرأة                 

 )٢٥(والرجل
الحقـوق دون تمييـز     ويبين فيه بجلاء ان الدستور يوفر لجميع العراقيين ذات          

بينهم لأي سبب كان وهو الامر الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان كما              
يضمن الدستور العراقي تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ويجعل من الدولـة رقيبـا             
على تنفيذ ذلك بما لها من سلطة سن تشريعات تحافظ على حقوق كافة الاطـراف               



 
 

 
 

٤٤

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

ن حق المرأة في العمل كما يكفل الدستور للعراقيين الحق          فيجب تامي . )٢٦(في العمل 
باعتباره واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخيـر          . )٢٧(في العمل 

، ولكل عراقي الحق في العمل و في اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب            .العام  
ل متـساوي   و بهذا يكون قد القى على الدولة واجب توفير فرص العمـل وبـشك             

ومتكافىء بين الافراد وترك تفاصيل تنظيم علاقة العامل بصاحب العمـل علـى             
اصدار قانون لاحق ولكن الزم الدستور القانون اللاحـق بـان يراعـي الاسـس               
الاقتصادية في تنظيم العلاقة ومن ضمنها الضمان الاجتماعي وتعويض العامل عن           

. )٢٩(نشاء نقابات ترعى مصالحهم     وكذلك اعطى حق للعمال با    . )٢٨(اصابات العمل 
حيث يكفل للعمال حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية وتضمن الدولـة انتقـال             

وبهذا يكون قد اعطـى الدسـتور   . )٣٠(الايدي العاملة ورؤوس الاموال داخل البلاد  
ضمانة للعمل والاستثمار في العراق بأكمله وكفل عدم وجود حواجز تعيق انتقـال             

فقد ،  العاملة والبضائع ورؤوس الاموال بحجة اختلاف الاقاليم والمحافظات       الايدي  
كفل الدستور ان على الدولة واجب تشجيع الاستثمارات في القطاعات كافـة مـن              

  .)٣١(دون ان يحدد تلك الاستثمارات اجنبية كانت ام عراقية
ض ولـذا يفـر  . )٣٢( الاسرة وحمى الامومةعلىوايضا كفل الدستور المحافظة   

على القوانين واجب منح المرأة اجازات الامومة والولادة وغيرها من الامور التي            
تساعد المرأة على القيام بواجباتها الاسرية حيث ركز الدستور على مسالة التنظيم            

فقد قدم حماية اجتماعية واقتصادية وصحية للمراة بما يضمن لها حياة . الاجتماعي 
   .)٣٣(كريمة 

لدستور بالضمان الاجتماعي لشرائح معينة من العراقيين والذين         باهتمام ا  وذلك
يمرون بدور الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التـشرد او اليـتم او                

وجعلهـا   البطالة بما يفرض على الدولة زيادة دور العجزة وتخصيص الرواتـب          
 علـى    ومن الجدير بالذكر ان الدسـتور نـص        )٣٤(متناسبة مع الوضع الاقتصادي   

الالتزام بالاتفاقيات الدولية ولكن جعلها بمرتبة ادنى من الدستور لذا فـان وجـود              
حقوق وحريات في هذه الاتفاقيات لم يتطرق اليها الدستور تعد مكفولـة وملزمـة              

اذن يضمن الدستور للمراة العاملة العراقية الحـق فـي الاسـتحقاقات            . )٣٥(للدولة
وكذلك الحق في اجازة الامومـة      ،  اواة في الأجر  الاسرية كالعلاوة والزيادة والمس   



 
 

 
 

٤٥

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

مدفوعة الأجر لحماية الانجاب والحق في اختيار العمل المناسب لها بمـا يـضمن              
  .سلامتها وشرفها 

 دستور اقلـيم كوردسـتان العـراق        مسودةاما بالنسبة لواقع المرأة العاملة في       
هـة علـى ان     بصورة خاصة فقد وضع ايضا مبادىء ثابتة والتـي اسـتهلها بدا           

المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجـنس            
او العرق او اللون او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين او المذهب او الوضـع                

تكافؤ : ( وكذلك نص على ان   . )٣٦(الاقتصادي او الاجتماعي او الانتماء السياسي       
ني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الأجـراءات        الفرص حق مكفول لجميع مواط    

فقد اناط بالدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في اقلـيم          .)٣٧()اللازمة لتحقيق ذلك  
  .)٣٨(كوردستان بمواطنيه

وتناول الدستور مبدا المساواة بين الرجل والمرأة بصورة عامة حيث نص على      
 التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقلـيم       يمنعوتتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل      ( انه  

تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدسـتور فـي             
العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها ازالة كل ما             
 يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية             

  . )٣٩(والسياسية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   ( الثانيواورد مسودة دستور الاقليم في الفصل       

حيث عد العمل حق لكل مواطن ويجب ان تتاح امامه امكانية            (:على ان )والثقافية  
وكذلك تكفل حكومة الاقليم تـوفير      . )٤٠()كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته       

وبهذا تكفل الدولة  . )٤١(يب الفني والمهني لتوفير فرص العملبرامج التوجيه والتدر
توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه، اما بالنسبة لحق المرأة العاملة فـي             

  :الأجر فقد نص على ان 
للعامل الحق في اجر متساوي على العمل المتساوي وينظم بقانون العلاقة بين ( 

 قواعد العدالة الاجتماعيـة     مراعاةادية مع   العمال واصحاب العمل على اسس اقتص     
  .)٤٢()وحماية العمال من الاستغلال

 الى مرتبة اعلى ملائمة     عملهم وتساوي جميع العمال في فرص الترقية داخل        
ومن مظاهر المـساواة    . )٤٣(دون اخضاع ذلك لاي اعتبار سوى الاقدمية والكفاءة       



 
 

 
 

٤٦

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

يات والنقابات على اسس وطنية     بين الرجل والمرأة حرية الجميع في تكوين الجمع       
ولاهداف مشروعة بوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضـاع التـي بينهـا             
القانون وأرست لها مبدا يطلق عليه مبدا الحرية النقابية وبهذا تكفل حكومة الاقليم             

 ـ      مام الحـر اليهـا ويـنظم ذلـك         ضحق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والان
ن الجدير بالذكر ان حكومة الاقليم قد حرصت على حظر اي شكل             وم ،)٤٤(بقانون

من اشكال عمل السخرة او العمل القسري او الطرد التعسفي ولا يجوز اللجوء اليه              
وتعتبـر  . )٤٥(كوسيلة لحشد اليد العاملة واستخدامها لاغراض التنمية الاقتـصادية        

نسان المصادق عليها مـن     العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الا      
ونخلـص مـن     . )٤٦(قبل العراق او المنضم اليها مكملة لاحكـام هـذا الدسـتور           

الحقوق النصوص الدستورية السابق ذكرها الى ان المساواة بين الرجل والمرأة في            
الحق في  ( العامة امر لا جدال فيه والتي تتساوى فيها المرأة مع الرجل             والحريات

  ).العمل
 للدستور المصري النافذ فأنه قد وضع مبدأ المساواة فـي صـدارة             ةبالنسباما  

وتقضي النصوص الدستورية بأن المواطنون لدى القانون سواء، وهـم          ،  اهتماماته
لاتمييز بينهم في ذلك بـسبب الجـنس او         ،  متساوون في الحقوق والواجبات العامة    

  )٤٧(الاصل او اللغة او الدين او العقيدة 
 يؤكد الدستور المصري علـى مبـدأ      والمرأةاة بين الرجل    وعلى صعيد المساو  

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو       : (حيث ينص على ان   ،  المساواة بينهما 
ومـساواتها بالرجـل فـي ميـادين الحيـاة الـسياسية            ،  الاسرة وعملها بالمجتمع  

 الـشريعة   دون اخـلال بأحكـام    ،  والاجتماعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية   
  .)٤٨()الاسلامية

المـساواة امـام   (  الذي نص على النافذوكذلك الحال بالنسبة للدستور الاردني  
، تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حـدود امكانيتهـا        ( ونص على ان     )٤٩()القانون

  .)٥٠()وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين
ن وعلى الدولة ان توفره للاردنيين      العمل حق لجميع المواطني   : (ونص على ان  

  .)٥١()بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به



 
 

 
 

٤٧

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

 وتضع له تشريع يقوم على المبادئ       العملتحمي الدولة   ( ونص ايضاً على ان     
  :الآتية 

  . اعطاء العامل اجر يتناسب مع كمية عمله وكيفيته )أ
وعية وسنوية مـع     تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسب         )ب

  .الأجر
 تقرير تعويض الخاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز           )ج

  .والطوارئ الناشئة عن العمل
  . تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث )د

  .خضوع المعامل للقواعد الصحية) هـ
  )٥٢(  تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون)و

واقلـيم   مية الدستور الجديد في العـراق بـصفة عامـة         اذن من هنا تظهر اه    
كوردستان بصفة خاصة والذي يجب ان يقر بكافة حقوق المرأة العاملة واعطـاء             

لانه يعتبر الضمان الوحيد لكي تستعيد المـرأة        . الضمانات الدستورية اللازمة لها     
 دور فاعل   العاملة من خلاله كيانها وشخصيتها ودخولها لكافة المجالات ليكون لها         

في بناء مجتمع عراقي جديد مبني على مشاركة المرأة بكافة الاصـعدة وتحقيـق              
الديمقراطية والمساواة في المجتمع وتعريف المرأة بكافة حقوقها وواجباتها طبقـا           
للوائح حقوق الانسان وكذلك المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومـساواتها           

وعلى نهج الدسـاتير    . العنصري ضدها وتحررها     مع الرجل ومنع ممارسة التمييز    
  .المقارنة المصري والاردني

  تعزيز مكانة المرأة العاملة العراقية: الفرع الثاني 
،  العراقيات من المهم اعتبارهن جزءاً من المجتمـع        النساءعند تحديد حاجات    

  عوضاً عن مجموعة مهمشة
ان حقـوق   (جاهل واقع    من فكرة المساواة ويت    يضعففعزلهن في مواقع العمل     

ان تطبيق المساواة والعدالة بـين      . )٥٣()المرأة العاملة هي جزء من حقوق الانسان      
العمل لا يثمر عن فوائد ايجابية       الجنسين في نظام العراق القانوني والخاص بقضايا      

بل يعود بالفائدة علـى تطـور الـبلاد     ،بالنسبة للنساء والاطفال في العراق وحسب     
لاشارة الى ان النمو الاقتصادي يحدث بشكل اسرع في الدول حيث           وتجدر ا ،  ايضا



 
 

 
 

٤٨

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

تكون التفاوتات قليلة بين النساء والرجال في ميدان العمل فاذا خلت شروط القانون             
العراقي وتطبيقه من الحماية ضد التمييز الجائر بناء علـى خـصائص كـالنوع              

 مما يضر بالتطور    مثلا فان شريحة كبيرة من المجتمع ستصاب بالحرمان       ) الجنس(
من المهم الاعتراف انـه لا يمكـن تحقيـق التطـور             . )٥٤(المحتمل للعراق ككل  

الاقتصادي اذا كان الاطار القانوني لا يعمل على تعزيز مكانة المـرأة             الاجتماعي
العاملة في المجتمع،وكذلك دعم المساواة بين جميع المواطنين العراقيين وخاصـة           

  . )٥٥(فئة العمال امام القانون
كما ان التاكيد على ان تشارك العراقيات العاملات مشاركة فعالة ومتساوية في            
الحياة العمالية في بلدهن ويتمتعن بفرص متـساوية فـي التوظيـف وبالوصـول              

.  )٥٦(المتساوي الى الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقـوق         
يجب مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة     ولتعزيز مكانة المرأة العاملة العراقية      

بتنظيم العمل بعد التطرق الى الدستور لضمان انها تتفق مع نـصوص الدسـتور              
فمـن  .)٥٧(التمييز الغير عادل استنادا الى الجنس او خصائص اخـرى           ) محظرة(

الضروري التشديد على الاهتمام بتشريعات البلاد وقوانينهـا لا سـيما القـوانين             
عمل والضمان الاجتماعي لضمان ان ما يروج له كمساواة في ميـدان            الخاصة بال 

العمل لا يقتطع من ميدان اخر،ويجب ابطال القوانين الحالية التي تميـز العمـال              
بشكل غير قانوني او تعديلها والا سيكون اضافة عامل الحماية الى الدستور غيـر              

  . )٥٨(ذي جدوى
  :تمع يجب ملاحظة المعايير التالية في المجبانه لمعرفة مكانة المرأة العاملة:ونرى

مدى تمتع المرأة بحريتها وحقوقها الكاملة وبيان مكانتها الى جانب الرجل في             -١
  . المجتمع

مستوى الحياة الديمقراطية ومدى سيادة دستور ديمقراطي لغرض بيان مـدى            -٢
تمتع مواطنيها بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة بحقـوقهم وفقـا لمبـادىء             

 .ق الانسان حقو
طبيعة علاقات الانتاج السائدة في البلد بما في ذلك مستوى تطـور التـدريب               -٣

 .المهني والمهارة الفنية في مواقع العمل والتعليم المتواصل 



 
 

 
 

٤٩

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

الاعلام ودوره المشجع في ابراز مهارة المرأة العاملة عن طريق برامج بنـاء              -٤
 .رأة العراقية القدرات وتفعيل دورها في المجتمع واحترام حقوق الم

ان المرأة العراقية طرقت اغلب جوانب الحياة العامـة منـذ           : فيه شكفمما لا    
وقت غير قصير واشتركت في نواح عديدة في مجالات العمل وقطعـت اشـواطا              
بعيدة في طريق التحرر من قيود البيت والتقاليد والعادات البالية الموروثة فتجارب            

مة تحرير المـرأة مـن هـذه القيـود جـديرة            الشعوب والبلدان التي اجتازت مه    
ولأستخلاص ما يفيد في تخطيط مستقبلنا بما في ذلك حـل مـشكلة             . )٥٩(بالدراسة

المرأة العاملة لكيما تنهض بقسطها في البناء الاقتـصادي والاجتمـاعي وتعزيـز             
  :مكانتها بما يلي

  .ساوي منع التمييز في العمل والتوظيف وتحقيق الأجر المتساوي للعمل المت -١
احتساب مخصصات اولاد العاملة واجراء مخصصات للعاجزين مـن افـراد            -٢

 .عائلتها اذا لم يكن لهم معيل سواها 
 .شمول كافة افراد عائلة العاملة بالضمان الصحي والوقاية الصحية  -٣
منح المرأة العاملة اجازة الحمل والولادة مدفوعة الأجر بغض النظر عن مـدة              -٤

 .المشروع التحاقها بالعمل وحجم 
 .منح العاملة اجازة مدفوعة الأجر في حالة دخول طفلها المستشفى  -٥
فتح معاهد التدريب المهني للنساء على كافة اصناف العمـل لرفـع مـستوى               -٦

 المهارة المهنية اسوة بالرجل
اعادة فتح مراكز محو الامية الوظيفية في مناطق العمل واحياء السكن وتقـديم              -٧

 .عنوية عبر منظمات المجتمع المدني المساعدات المادية والم
ضمان العمل لكل امرأة قادرة ومستعدة له ومنع الفصل من العمل منعا باتا لم               -٨

 .تسبقه اجراءات لآعادة التشغيل الفوري 
ضمان مشاركة العاملة في عضوية وانتخاب وقيادة اللجان والهيئـات النقابيـة             -٩

 .ذات النشاط الفني والاجتماعي والاختصاصي 
 تعديل التشريعات والانظمة لغرض توسيع حقوق العاملة والغاء النـصوص           -١٠

التي تسمح التجاوز على هذه الحقوق من قبل الادارات وارباب العمـل اثنـاء              
  .التطبيق والممارسة 



 
 

 
 

٥٠

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

م حقها في مشاركة الرجل في بناء الغد         تحرير المرأةالعاملة واحترا   فدرجةاذن  
ة من استغلال الجـنس والاضـطهاد الطبقـي         الافضل وبناء علاقات انسانية خالي    

  .  في محصلتها مقياس لتطور المجتمعوتعزيز مكانتها كعاملة في بناء العراق يكون
  حقوق المرأة العاملة في قانون العمل: المطلب الثاني 

يضع المشرع عادة احكام خاصة بتشغيل النساء ومساواتها في العمل تستهدف           
طر بعض انواع الاعمـال التـي لا تلائـم طبيعتهـا     حماية المرأة العاملة من مخا   

وقدرتها البدنية لا تناسبها او لاتناسبها لإعتبارات فسيولوجية وصحية فضلا عـن            
ومن ناحية اخـرى الـزم المـشرع    . )٦٠(دورها الاجتماعي كزوجة وام وربة بيت  
  صاحب العمل بالقواعد المنظمة لعملها؟

ي وضـع المـرأة الخـاص البـدني          الخاصة تراعي وتحم   الاحكام اذاَ فهذه   
  :والاجتماعي وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا المطلب الى الفروع التالية 

  :مبدا المساواة في النظام القانوني الوطني : الفرع الاول 
 حرص الدسـتور    التييعد مبدا المساواة بصفة عامة من اهم المبادئ الاساسية          

انون العمل،حيث اخذ المشرع الوطني     على ضمانها وقد تايد بالاحكام الواردة في ق       
بالنهج الذي تتبعه غالبية تشريعات العمل والذي يقضي بسريان احكام التشريع على            
العمال ذكورا كانوا اواناثا ووفقا لمبدأ ا لمساواة بين الجنسين فـي كـل شـروط                
وظروف العمل غير ان تقرير قاعدة المساواة بين الجنسين في مجال العمل لم تمنع              

خل المشرع في الوقت نفسه لتنظيم عمل المرأة ووضع الضوابط التي تضمن حد             تد
والمـرأة كانـسان    . )٦١(ادنى من الشروط الانسانية التي ينبغي توافرها لممارسته         

تشكل نصف الامة وباضطراد التقدم الصناعي اصبحت الحاجة الى الايدي العاملة           
 اعطائها الضمانات والمساواة التامة     النسائية في بلادنا غير قابلة للجدل مما اوجب       

بالرجل وفي هذا المجال لم يفرق المشرع بين المرأة والرجل سـواء كـان ذلـك                
بالنص صراحة على المساواة او من مفهوم مجموع الاحكام المنظمة للعمـل مـن              

ويصاحب تطبيق مبدا المساواة بين الجنسين في الواقع الوطني العديـد     .)٦٢(الجنسين
 والتساؤلات والاشكاليات التي تحيط به وتتصل في مجملهـا بالـسياق            من القضايا 

الاجتماعي والثقافي الذي يشكل اطارا عاما ينبع منه المبدا ويطبق من خلاله فـي              
ظل التباين في التوجهات والمفاهيم اثرت في شكل ومضمون اعمال المبـدا فـي              



 
 

 
 

٥١

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

ي التنمية وينمي مهاراتها    فعمل المرأة هو عاملا حاسما ودافعا ف      .)٦٣(الواقع الوطني 
ويوسع مداركها ويثقل شخصيتها ويطورها باستمرار وبطبيعة الحال فـان العمـل            
يمكن المرأة من الحصول على دخل خاص وهذا الدخل مفيد من ناحيتين فهو اولاَ              

يترتب عليه تعـديل فـي      : وثانيا  . يعبر عن اظافة انتاجية تخص المجتمع ككل        : 
عائلة كما انه يسهم في التغلب على مشكلات الفقر والعـوز           علاقات القوى داخل ال   

التي تعاني منهـا الطبقـات الـدنيا وشـرائح مـن الطبقـات المتوسـطة فـي                  
فمبدا المساواة الخاص بقانون العمل يتضمن مجموعة من المصطلحات         .)٦٤(المجتمع

ة فـي   الدقيقة ذات المضامين المتكاملة ويمكن تلخيصها في عدم التمييز اي المساوا          
الحقوق والمزايا وقد ساوى المشرع العراقي صراحة بين المرأة والرجل في كـل             

  .الاحكام 
 المساواة في مجـال     مبداالا ان التفرقة بين فئات العاملين المختلفة لا تسئ الى           

وعلـى  . )٦٥(العمل لان هدفها الرئيسي هو ضمان مساواة حقيقية فيما يخص العمل          
اختلاف الظروف الاجتماعية يربط بـين شـكلين مـن          ذلك فان قانون العمل امام      

اشكال مبدا المساواة فعلى مستوى المساواة الشكلية فانه يفضل التعمـيم والتجريـد             
وعلى مستوى المساواة الفعلية فانه يفضل تلائم القواعد القانونية مع اختلاف وتغير            

المـساواة  (الحالات الاجتماعية ومن جهة اخرى يجب التحكم في كلا المـستويين            
حتى لا يهيمن احدهما على الاخر فيجب خلق نوع مـن           ) الشكلية والمساواة الفعلية  

ان رفض الاخذ بعدم المـساواة      ،  الانسجام والتحكم في مختلف الروابط الاجتماعية     
الفعلية،في الاعتبار يؤدي الى التنازل عن علاقات القانون امام علاقات القوة ومن            

ومن شان ذلك ان يؤدي في النهاية الى ان يصبح قانون           .يةثم تغليب المساواة الشكل   
العمل باكمله عرضة للزوال هذا القانون الذي نشا وتطور ونشط بفضل التفاعـل             
الايجابي والصلة الخلاقة التي تعرض مزيجا من المساواة الشكلية والمساواة الفعلية           

مل وتعطيـه طابعـه     وتتحقق بها الموضوعية والذاتية الخاصة التي تميز قانون الع        
  .)٦٦(الخاص باعتباره فن الحدود الممكنة في علاقات العمل

 هو حماية النساء العـاملات وتـوفير العوامـل        الفعليةفاعمال مفهوم المساواة    
الآمنة لهم ومراعاة ظروفهن وتكوينهن،فقد تضمن قانون العمل الحـالي احكامـا            

  .)٦٧(الح المرأة العاملةخاصة لتشغيلهن وتحتوي تدابير الحماية المقررة لص



 
 

 
 

٥٢

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

فمما لا شك فيه ان على الدولة ان تتيح الفرص المتكافئة والمتساوية امـام جميـع                
المواطنين في التاهيل والاعداد العلمي والمهني دون تفرقة او استثناء، وان تتـيح             
كذلك سبل تولي الوظائف العامة امامهم لمن توافرت فيها الشروط اللازمة لـشغل             

ف دون تفرقة او استثناء وان تكون القواعد المنظمة لتقلد تلك الوظائف            هذه الوظائ 
ولا يؤمن تطبيق هذا المبدا ، قواعد عامة ومحددة ولا تهدف الا تحقيق الصالح العام        

حفظ المساواة بين المواطنين في الاستفادة بهذا الحق فقط بل ويحقق ايضا للدولـة              
كمـا ان مـدلول     ،  والوظيفة العامة مبدا الجدارة والكفاية في شاغلي هذه الوظائف        

المبدا لا يقتصر على تقرير المساواة في التعيين وانما يتضمن ايضا المساواة بـين              
ولقد ساعد فتح باب التعليم بجميع مستوياته       .)٦٨(ن في جميع الحقوق الوظيفية    الجنسي

امام المرأة العراقية اقتحاما للكثير من وظائف الدولة فـي فتـرة زمنيـة وجيـزة       
  .وباعداد متزايدة بحيث يمكن القول انها تمكنت من الالتحاق بالغالبية العظمى 

 ـ       ل المجـال الـرئيس والحيـوي       من الوظائف العامة وان العمل الحكومي يمث
والمفضل للعمالة النسائية،وان مسلك الحكومة كصاحب عمل كان في هذا الـشان            
نموذجيا وايجابيا وداعما ومعززا لمبدا مساواتها بالرجل في مجال العمل ولم تقف            
الادارة حائلا بين المرأة وبين تقلد الوظائف العامة الا في القليل من تلك الوظائف              

الادارة استبعاد المرأة منها لاسباب انفردت بتقديرها مستندة في ذلك الى           التي رات   
  .)٦٩(حجج مختلفة ومتباينة

  -: السلبية المؤثرة على عمل النساءالانعكاساتومن 
ضعف امكانيات النساء الاقل تعليما ومهارة علـى التكييـف مـع التحـولات               -١

 اليدوية او تلك التي     الاقتصادية التي تحد من فرص العمل في قطاعات الاعمال        
  .لا تتطلب سوى تعليما مهنيا محدودا وتتركز فيها العمالة النسائية 

محدودية قدرة النساء بصفة عامة على الانتقال من عمل الى اخر والحـصول              -٢
 .على فرص عمل اخرى 

مشاركة الرجل في الوظائف التي كانت تشغلها النساء عادة وذلـك لمواجهـة              -٣
تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع اسعار السلع والخدمات حيث       الارتفاع المتوقع في    

ان المرأة لا يمكنها تعويض انخفاض اجرها الحقيقي بسبب ارتفـاع الاسـعار             



 
 

 
 

٥٣

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

وذلك بممارسة وظيفة اضافية بسهولة لكونها موضـع مـسؤوليةعن اعمـال            
 .)٧٠(المنزل والاسرة

 نصف الاجور التي  فالاجورالمدفوعة تتدنى بالنسبة للعاملة حتى انها تصل الى    
 العامل الرجل في بعض قطاعات العمل وان اكثر الاعمال التي تزاولهـا             يتقاضاها

العاملة هي اعمال غير ماهرة او نصف ماهرة ونسبة قليلة من العاملات تحظـى              
بعمل ماهر وفني كما ان فرض التدريب المهني ورفع المهارة والنشاط الاجتماعي            

قيادية في اللجان والهيئات المتخصصة والمنظمـات       والفني واشغال مراكز مهمة و    
  .)٧١(المهنية والنقابية ما زالت ضيقة امام المرأة العاملة

 هو الاباحة وانها في هذا الاصل تتساوى        للمراةفالاصل في العمل بالنسبة     :اذن
مع الرجل في حق العمل فكثيرا ما تظفر المرأة ومن خلال عملها بفـرص تكفـل                

ها على الابتكار فلا تكون حركتها في بيتها الا امتدادلثقتها بنفـسها            ايجابيتها وقدرت 
  .ونهرا متدفقاباشكال من المودة والعون التي ترجوها لبيتها ولزوجها 

 العاملة من النساء في فروع جديدة من        اليدويلاحظ في الآونة الاخيرة استقبال      
لمهنـي والتعلـيم    الصناعة والعمل المتمم لها وولوج ابـواب مراكـز التـدريب ا           

وهذه ظاهرة صحية طبعا وتدل على قدرة المرأة على مباشـرة كـل             . )٧٢(المستمر
فروع العمل الانتاجي والمجتمعي وامتلاك ناحية التكنيك والمهارة وكافة مستلزمات       

فالمهمة الضخمة في التنميـة الاقتـصادية       .تطوير وتنمية القابلية ووسائل الابداع      
ات التطور اللاحق والتحولات الجذرية في نواحي حيـاة         والاجتماعية وكل مقتضي  

بلدنا،وان انجاز هذه المهمة الكبيرة بحاجة الى اقصى الجهود لتعبئة قدرات المرأة            
العاملة الى جانب الرجل والمساواة فيما بينهما وتحضير عوامل الخلـق والابـداع             

  .فيها وهدم آخر حجر يعترض طريقها 
  حب العمل بالقواعد المنظمة لعمل المرأةالتزام صا: الفرع الثاني 

 للعامـل   الجـسمانية الجهد البشري هو محل عقد العمل غالبا لذا تكون القـوة            
ولياقته صحيا موضع اعتبار صاحب العمل عند التعاقد لكن ذلـك لا يهـدر حـق               
المرأة حيث اعترف لها المشرع بحقها في العمل واصبحت حماية العمال النـساء             

فلقـد فـرض    .)٧٣(ت قانون العمل منذ نشاته حتى الوقت الحاضر       من اهم موضوعا  
 القانون التزامات معينة على صاحب العمل الذي يتولى تشغيل النساء العـاملات،           



 
 

 
 

٥٤

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

فبالاضافة الى الاجازات الخاصة التي تتمتع بها المرا العاملة دون الرجـل وهـي              
ة بأجر تام لمـدة     اجازة الولادة حيث منحها الحق في اجازة خاصة بالحمل والولاد         

يوما من التـاريخ المتوقـع       ) ٣٠(ويحق لها التمتع بالاجازة قبل      .)٧٤(يوما  ) ٧٢(
للوضع بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بمـا             
تبقى من هذه الاجازة ويجوزللهيئة الطبية المختصة ان تقرر جعل فترة الاجازة مدة 

ي حالة الولادة الصعبة وولادة اكثر مـن طفـل واحـد او             اشهرف) ٩(لا تزيد على  
  .ظهور مضاعفات قبل الولادة او بعده 

 بدون اجر،الااذا كانت العاملـة      اجازةيوما  ) ٧٢(وتكون المدة الزائدة عن مدة      
ولا بجـوز   . )٧٥(مضمونة فيطبق بشانها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال       

 والولادة ان تمارس عملا مـاجورا اذ اي عمـل           لمن كانت مجازة باجازة الحمل    
ولكن القانون لم يتطرق الى مايترتب علـى         . )٧٦(تعرض حالتها الصحية للضرر   

  .مخالفة المجازة في هذه الحالة
و يبدو لنا ان مايترتب على هذه المخالفة هو عدم التزام صاحب العمل بـدفع               

 ـ     اجورها خلال  ة بالاصـابات والامـراض      مدة الاجازة وبحقوقها الاخرى المتعلق
واجازاتها،اذا تعرضت صحتها للخطر من جراء هذه المخالفة لان النص القـانوني       

  .المتعلق باجازة الحمل والوضع متعلق بالنظام العام لا يجوز استبعاد تطبيقه 
وللام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة بدون اجر لمدة          

دة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحـدة مـن             لا تزيد على سنة واح    
الاجازة في غير اغراضـها،واذا اثبـت       عمره ولايجوز للعاملة الاستفادة من هذه       

اشتغال العاملة التي تتمتع بأجازة الامومة بعمل مأجور لدى الغير عدت الاجـازة             
ة عملها لديـه    وجاز لصاحب العمل ان يطلب من العاملة العودة الى مباشر         ) ملغات

وكذلك نص المشرع على اعفائها من العمل اذا كان .)٧٧(من التاريخ الذي يحدد لذلك
للعاملة طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج طفلها المريض الى رعايتها              
مدة لاتزيد على ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ويترتب على هذا الاعفاء عدم               

  .)٧٨(ة مدة انقطاعها عن العمل استحقاقها للاجر طيل



 
 

 
 

٥٥

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

منظمة لاوقات العمل،فان المرأة التي تباشر عملها بعـد         الواستثناءا من القواعد    
 مدفوعة الأجر لارضاع وليدها لا تزيـد فـي          بفتراتانتهاء اجازة الولادة التمتع     

  .)٧٩(مجموعها على ساعة واحدة وتعتبر فترة الارضاع من وقت العمل 
ى المشرع ان يعين الحد الادنى لفترة او فترات الرضـاع           بانه كان عل  :ونرى  

لان وظيفة المشرع   ،  الذي ينبغي ان يلتزم به صاحب العمل وليس الحد الاعلى لها          
تعيين الحد الادنى لحقوق العامل ويترك تعيين الحد الاعلى لهذه الحقـوق لاتفـاق              

صاحب العمـل   ولتسهيل ارضاع الاطفال ورعايتهم فقد الزم المشرع        .طرفي العقد 
بتهيئة مكان ملائم في المؤسسة تحت اشراف مربية اطفال مؤهلة ارعاية اطفـال             

  .)٨٠(العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات
 المشرع لعدد العاملين في المنـشاة او تحديـد          تحديدبانه كان يستحسن    : ونرى

 ـ           ال او او   عدد الاطفال بعدد معين لغرض تخصيص المكان الملائم لرعايـة الاطف
انشاء دار للحضانة او يعهد الى دار الحضانة برعاية اطفال العاملات بالـشروط              
والاوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص،فاذا لم يكتمل هذا العدد انقـضى             
التزام صاحب العمل لانه من غير المجدي ان يخصص المكان لرعايـة الاطفـال              

  . ثلاثة من اطفال العاملاتويعين مربية مؤهلة للعناية بطفلين او 
فالاعتبارات الحديثة الخاصة بالمرأة العاملة ادت الى اضفاء تشريعات العمـل           
على العاملة حماية متميزة واوردت لها احكام خاصة حققت لها المساواة بالرجـل             
في الاجور وحدها الادنى والاجازة السنوية والاسبوعية والمرضية فـضلا عـن            

. )٨١(لحتها في العمل وتوفير وسائل الراحة لها في المؤسسة        القيود المفروضة لمص  
فالمشرع العراقي تاثر بهذه الاعتبارات ووضع لحماية المرأة في العمـل قواعـد             

من قانون العمل النافذ بما يلائم طبيعـة تكوينهـا           ) ٨٩ – ٨٠(خاصة في المواد    
عمل الذي يستخدم   وقابليتها البدنية ومركزها الاجتماعي في الاسرة وعلى صاحب ال        

 بحماية المرأة العاملة في لوحـة  الخاصةعاملا فاكثر وضع نسخة من هذه الاحكام      
  .)٨٢(بمقر العمل)لائحة العمل(الاعلانات 

واستنادا لخصوصية ؤضع المرأة وظروف اشتغالها يمكن تقديم ثلاثة اراء بهذا           
  .الخصوص 



 
 

 
 

٥٦

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

دو في حالة تحرر ومـساواة  ان المرأة قد تب. )٨٣(يرى بعض الشراح    : الراي الاول 
في المجتمع الصناعي بعملها في مجالات عمل الرجل بينما في الحقيقـة ان ذلـك               
ليس الا حالة عدم مساواة مع الرجل طالما ينتظرها تدبير شـؤون المنـزل بعـد                

  .عودتها الى دارها من العمل 
 بالنـسبة   ان الجمع بين العمل المهني والمنزلـي      . )٨٤(ويرى البعض   : الراي الثاني 

 مما يجب تدخل الدولـة      ،للمراة ليس تحررا ومساواة بل تكبيلا لها باعباء اضافية        
تشريعيا من اجل حمايتها في حياتها المهنية والتخفيف من ثقل اعبائهـا المنزليـة              
كالاعتناء على الاقل باطفالها عن طريق الزام اصـحاب الاعمـال بتاسـيس دور              

وتقليـل   عمال والعاملات في منطقة العمـل     حضانة قرب المشرع وبناء مساكن لل     
  .ساعات عمل المرأة ومنع تكليفها باشغال مرهقة 

ويدعو هذا الراي الى ان دور ان دور المرأة المتزوجة على وجـه             : الراي الثالث   
وانما في بث دفء امومتها وحنانهـا       ،  الخصوص لا يظهر في المصنع او الدائرة      

هم وتربيتها لهم لا يعوضها معـوض فـي دور          بين اطفالها وان عنايتها الخاصة ب     
الحضانة او عند متطوع من اسرتها او اسرة زوجها او جيرانها هذا فضلا عن ان               

  .)٨٥(عمل المرأة خارج دارها من شانه اضعاف الروابط العائلية
 العمل فقد اوجب القانون علـى وزيـر العمـل والـشؤون             لنوعيةاما بالنسبة   

عمال الشاقة او الضارة بصحة المرأة العاملـة بتعليمـات     الاجتماعية تحديد تلك الا   
  .)٨٦(يصدرها بناءا على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

وبذلك فانه تم اقرار قيود لمصلحة النساء العاملات بالنسبة للاعمـال التـي لا              
مال الضارة   فالمجتمع لا يقبل ارهاق المرأة العاملة بالاع       . فيها النساءيجوز تشغيل   

حيث لا يجوز تشغيلها فيه وذلك لاعتبارات مختلفـة         . )٨٧(بالنساء صحيا او اخلاقيا   
منها ان قوة المرأة العضلية اقل من قوة الرجل ولذا فان الاعمال الثقيلة التي تتطلب 
مجهودا عضليا كبيرا تضر بصحة النساء، واثبتت الابحاث ان المرأة تتاثر اكثـر             

وم الصناعية، الامر الذي يستوجب ابعادها عن الاشتغال في         من الرجل ببعض السم   
وكذلك لا يجوز تشغيل النساء باعمال . )٨٨(الاعمال التي تستخدم السموم الضارة بها

  .)٨٩(اضافية يمكن ان يؤدي الى الاضرار بصحتها او حملها



 
 

 
 

٥٧

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

 لان العمل الليلي مرهق اكثر من العمل. )٩٠(وايضا لا يجوز تشغيلهم بعمل ليلي
النهاري كما ان بقاء المرأة خارج الاسرة فيه اضرار لها ولاطفالها ورعاية شؤؤن             

حيث لا تستطيع ان تقوم بدورها اذا اشتغلت طيلـة الليـل             )المجتمعخلية  (الاسرة  
وعادت الى المنزل مرهقة في الصباح ولهذا لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة              

ويستثنى من احكام عدم جواز تشغيل النساء ليلا         .)٩١(التاسعة ليلا والسادسة صباحا   
  :ما ياتي 

اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية او انتاج يكون عرضة للتلف الـسريع وكـان          -١
  .)٩٢(استمرار العمل في الليل ضروريا للمحافظة عليها

 . العاملات في اعمال ادارية  -٢
 .لمسارح والسينما العاملات في الخدمات الصحية او الترفيهية كالمستشفيات وا -٣
 .العاملات في خدمات النقل والاتصالات كالمطارات والهاتف  -٤

وقد فرض المشرع عقوبات معينة تجاه كل من خـالف الاحكـام المـذكورة              
والمتعلقة بحماية النساء والمنصوص عليها في القانون وذلك بعقوبة الحبس مدة لا            

امة لا تقل عن مائة دينار ولا       تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغر          
  .تزيد على ثلاثمائة دينار 

الـواردة  ) حماية المرأة العاملة  (ومن ناحية اخرى لا تطبق الاحكام المتعلقة ب         
من القانون على العاملات في الوسط العائلي والتي لا يعمل ) ٨٩ – ٨٠(في المواد   

  .)٩٣(و الام او الاخ فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة واشراف الزوج او الاب ا
لم يفرق في تنظيمه للاحكـام      ) المصري(اما بالنسبة للقوانين المقارنة فأن المشرع       
فوفقاً لاحكام القـانون    ،  بل ساوى بينهما  ،  العامة لعلاقات العمل بين المرأة والرجل     

وللمرأة حق مزاولة   ،  ليست هناك تفرقة بين الرجل والمرأة في حق العمل والتشغيل         
  . )٩٤(فيما عدا المحظورة منها لحمايتها، عمالجميع الا

وساعات العمل، والعطلة   ،  كما تتساوى مع الرجل في الأجر عن العمل المماثل        
الا ان هذه المساواة    ،  واسباب الفصل ،  ولاجازات الاعتيادية و المرضية   ،  الاسبوعية

عوامل ،  لان طبيعة المرأة وتكوينها الجسماني وظروف عملها      ،  ليست على اطلاقها  
) ٨٨(استوجبت ايثارها ببعض الاحكام الخاصة وقد بلورت هذه المضامين المـادة            

مع عدم الاخلال بأحكـام     : ( من قانون العمل المصري النافذوالتي تنص على انه         



 
 

 
 

٥٨

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

 المواد الخاصة بتشغيل النساء تسري على النساء العاملات جميـع           -:المواد التالية 
  )متى تماثلت اوضاع عملهم ،  تمييز بينهمالنصوص المنظمة لتشغيل العمال دون

لايجوز تشغيل النساء في الفترة مابين الـساعة الـسابعة          : ( ونص ايضاً على انه     
الا في الاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها        ،  مساء والسابعة صباحاً  

  )٩٥()قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب
دم سريان احكام هذا التنظيم على المرأة العاملة التي تكون          ع: ( ونص ايضاً على    

  )٩٦()احد افراد اسرة صاحب العمل
 التي امضت عشرة اشهر في خدمة صـاحب      العاملةحق  : ( ونص كذلك على    

في اجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للاجر الشامل،          ،  العمل او اكثر  
بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينـاً بهـا         ،  هتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تلي      
  .)٩٧()التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه

يومـاً التاليـة    ) ٤٥(عدم جواز تشغيل العاملة خـلال       : (  ونص ايضاً على    
لايجوز فيها تشغيل العاملة حتـى لـو كـان           وتعتبر هذه الاجازة اجبارية   ،  للوضع

 لاكثر من مرتين طوال مدة خدمة       ولاتستحق العاملة اجازة الوضع   . )٩٨()برضاها  
وكذلك يحظر على صاحب العمل فصل العاملة او ، العاملة لدى نفس صاحب العمل

  )٩٩()انهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع
حماية العمال بصفة : ( حيث نص على ، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الاردني 

متعلقة بتـشغيل النـساء     وال و ذلك بألتزام صاحب العمل بأحكام هذا القانون        عامة
واوجب بالامتناع عن تشغيل المرأة في الصناعات والاعمال التي يقرر          ،  العاملات

وزير العمل عدم تشغيل المرأة العاملة فيها، عدا الحالات الاستثنائية التي يحـددها             
القرار والتي تقتضي الضرورة فيها تشغيل المرأة في غير الاوقـات المخصـصة             

  )١٠٠()لعملها
-١: ( لك نص المشرع الاردني على اجازات العاملة و ذلك بالنص علـى   وكذ

اجازة المصاحبة الزوجية وذلك ان لكلمن الزوجين العاملين الحصول على اجـازة            
  )١٠١()لمرة واحدة دون اجر لمدة لاتزيد على سنتين لمرافقة زوجها



 
 

 
 

٥٩

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

ع الاردني ومنح المشر. وهذا مالم ينص عليه المشرع العراقي في القانون النافذ
الا انه لـم    ،  اسابيع) ١٠(اجازة حمل و ولادته للمرأة العاملة لايقل مجموعها عن          

  .)١٠٢(يشر الى الأجر فيها
وسمح المشرع الاردني للعاملة بعد انتهاء اجازة الولادة التمتع بفترات مدفوعة           
الأجر لأرضاع وليدها لاتزيد في مجموعها على ساعة واحدة فـي اليـوم ولمـدة               

  .)١٠٣(سنة
وكذلك نص على منع تشغيل المرأة العاملة بأي حال قبل انتهاء الحـد الادنـى    

وليس لصاحب العمل انهاء عقد العمل خلال تمتعها بأجازة  لهذه الاجازة بعد الولادة
  . )١٠٤(الولادة

اذاً بهذا نلاحظ اتفاق التشريعات المقارنة على حماية المرأة العاملـة وتنظـيم             
عة تكوينها وحالتها مع وجود اختلاف بسيط في بعض الاحكام          حقوقها و حسب طبي   

  .والمتعلقة بتحديد ممد الاجازة المرضية والحمل والولادة
و اتفاقها جميعاً على عدم      و الاجازات الدراسية   و اجازات المصاحبة الزوجية   

جواز تشغيل المرأة العاملة في الاعمال الخطرة والشاقة و ترسيخ مبـدأ المـساواة     
  .ا بين المرأة والرجل في العملفيم

  الخاتمة
 واسعة في طريق حصولها على حقوقهـا فـي          خطواتخطت المرأة العراقية    

المجتمع، و ضمنت التشريعات المتعلقة بقضايا العمل والضمان الاجتماعي علـى           
 قدراً لابـأس بـه مـن وسـائل تـذليل            -بشكل عام –الصعيدين الدولي والداخلي    

ريق المرأة العاملة، ولكن الواقع الذي نحياه هـو دون          التي تعترض ط   الصعوبات
مستوى التشريع وبذلك فقد خلص الباحث من دراسته في هذا الشأن الى عدد مـن               

 :النتائج والتوصيات تتمثل في الآتي
  النتائج: ًأولا

وقـانون التقاعـد والـضمان      )  الملغي ١٩٧٠ لسنة   ١٥١(ان قانون العمل رقم     -١
حددى شروط العمل وظروفه المناسبة لقابلية      ) ١٩٧١ة   لسن ٣٩(الاجتماعية رقم 

الاجتماعية والجسمانية وحالت دون التميز بين العامل والعاملـة          )العاملة( المراة
  .الا بمقدار الفوارق التي تقتضيها ظروف العمل الخاصة 



 
 

 
 

٦٠

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

تجاهل الكثير من هذه الحقوق،ولذلك     ) ١٩٧٨ لسنة   ٧١(فيما قانون العمل النافذ رقم      
ل واقع المرأة العاملة متخلفاً عن التشريعات العمالية وأنظمة العمـل ممـا             مازا

يستدعي العمل لتوفير الحد المعقول لمتطلبات الحياة الاقتـصادية والاجتماعيـة           
  .والمستوى الحضاري الذي بلغته

 ان الاجور المدفوعة تتدنى بالنسبة للعاملة حتى انها تصل الى نصف الاجـور              -٢
العامل الرجل في بعض قطاعات العمل وان أكثر الاعمال التـي           التي يتقاضاها   

تزاولها العاملة هي اعمال غير ماهرة او نصف ماهرة ونسبة قليلة من العاملات             
كما ان فرص التدريب المهني ورفع      ،  تحضى بعمل ماهر وفني او نصف ماهر      

جـان  المهارة والنشاط الاجتماعي والفني واشغال مراكز مهمة وقيادية فـي الل          
والهيئات المتخصصة والمنظمات المهنية والنقابية مازالت ضيقة امـام المـرأة           

  .العراقية
ان بعض الثغرات الموجودة في التشريعات والانظمة والقـرارات فيمـا يتعلـق             -٣

بقضايا المراة العاملة اتاحت امكانية الالتفاف على حقوقها اضافة الـى قـصور             
ط بها تنفيذ القـوانين ومراقبـة التجـاوزات         المنظمات والاجهزة والدوائر المنا   

  .والخروقات للتصدي لها
الا انـه مـايزال   ،  ساوى قانون العمل والضمان الاجتماعي بين العامل والعاملة -٤

كما انه مازال بعيداً عن الاتفاقية الدوليـة الخاصـة          ،  قاصراً من حيث التطبيق   
 ـ         ي المـشروعات   بالتأمين الاجباري ضد الشيخوخة للاشـخاص المـشتغلين ف

الصناعية والتجارية والمهن الحرة، والمشتغلين في منـازلهم وخـدم المنـازل،            
وكذلك الاتفاقية الخاصة بالتأمين الاجباري ضد العجز للاشخاص المشتغلين في          

  .المشروعات الزراعية
 انطلاقاً من مراعاة اعتبارات احترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية حرصت -٥

عمل الدولية على تعميم معايير العمل الدولية وجعلها للجميع دون تفرقة، منظمة ال
ومناهضة التمييز الذي قد تتعرض له بعض الفئات سواء في فرص الحـصول             

  .على عمل او حرمانهم من ظروف عمل ملائمة تنعدم فيها المساواة الحقيقية



 
 

 
 

٦١

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

لعامل والعاملـة مـن      يعد ادراج مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين ا          -٦
المبادئ الجوهرية لعمل منظمة العمل الدولية سواء علـى الـصعيدين الـدولي             

  .والداخلي وانطلاقاً من المواثيق الدولية بهذا الخصوص
ان تطبيق المساواة والعدالة بين الجنسين في نظام العراق القانوني لايثمـر عـن         -٧

بل يعود بالفائدة على تطور البلاد فوائد ايجابية بالنسبة للنساء في العراق وحسب       
ايضاً لانه لايمكن تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي اذا كان الاطار القانوني 

وبالتـالي  . لايدعم المساواة بين الجنسين من المواطنين العراقيين امام القـانون           
ي القضاء على اشكالية رئيسية يثيرها اعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ف           

ذلك انه على الرغم    ،  والتي هي اشكالية الفجوة بين القانون والواقع      ،  مجال العمل 
من ضمان المساواة في مبادئ الدستور ونصوص التشريع الا انها لم تتحقق بعد             

 .بصورة ملائمة او كافية على ارض الواقع
  التوصيات : ثانياً

ات بحيث تضع لكي تكتمل الفائدة المرجوة من البحث يجب طرح بعض التوصي 
وان تحظى هذه التوصيات بأهميـة      . النتائج التي انتهى اليها الباحث موضع التنفيذ      

وتكون محلاً للتطبيق والتنفيـذ و محـلاً لمناقـشة جـادة مـع الخبـراء                ،  خاصة
  .والمتخصصين في هذا المجال

  : هذه التوصيات تتضمن ما يأتياهمولعل 
اوي للعمل المتساوي وذلـك بتعـديل       منع التمييز في العمل وتحقيق الاجر المتس       .١

والغاء او تعديل   ،  التشريعات و انظمة العمل لغرض توسيع حقوق المرأة العاملة        
النصوص التي تعطي مجالاً للادارات وارباب العمل للالتفاف على هذه الحقوق           

 .اثناء التطبيق والممارسة وتعزيز الضمانات التشريعية على هذا الصعيد
والهيئـات   أة العاملة في عضوية اللجان والهيئات النقابيـة        ضمان مشاركة المر   .٢

و أعطائها حق تكوين    ،  التي لها علاقة بقضايا العمل والعمال وانتخابها وقيادتها       
منظمات نقابية مستقلة للمرأة العاملة وتحت اشرافها توفرلها الصفة الجماعية من           

حركـة النقابيـة    وتتجاوز بها ضعف وهشاشة تواجدها داخـل ال       ،  خلال التنظيم 
 .الوطنية



 
 

 
 

٦٢

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

منح المراة العاملة اجازة الحمل والولادة مدفوعة الاجر بغض النظر عن مـدة              .٣
  .التحاقها بالعمل وحجم المشروع

فتح معاهد التدريب المهني للنساء على كافة أصناف العمل لرفع مستوى المهارة             .٤
 .المهنية اسوة بالرجل

ناطق العمل وأحياء السكن واعتبـار  إعادة فتح مراكز محو الامية الوظيفية في م     .٥
 .وقت الدراسة ضمن العمل بالنسبة للنساء

 .توفير دور حضانة ورياض أطفال قرب محلات العمل .٦
 .منح العاملة أجازة مرضية مدفوعة الاجر في حالة دخول طفلها المستشفى .٧
 .احتساب مخصصات أولاد العاملة  .٨
مـة المنزليـة والعمـال      شمول قانون العمل والضمان الاجتماعي لعمـال الخد        .٩

المنزليون بأعتبار ان هذا القطاع من العمل يحتاج الى حماية لعمالـه لاتتـوفر              
 .حالياً في القوانين النافذة

 .منح العاملة ضمانات اجتماعية في الرعاية الصحية وتوفير السكن  .١٠
وتحسين انتاجيـة الانـشطة     ،  تيسير حصول المرأة على عمل لحسابها الخاص       .١١

  .لمرأة وتحسين نوعية عمل المرأة ومعيشتهاالتقليدية ل
  .الدعم الاعلامي الحكومي لدور المرأة العاملة في مختلف ميادين العمل .١٢

  .واالله وليّ التوفيق



 
 

 
 

٦٣

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة

  : الهوامش
 المجلѧѧѧة المѧѧѧصرية للقѧѧѧانون الѧѧѧدولي، القѧѧѧانون الѧѧѧدولي وحقѧѧѧوق الانѧѧѧسان، رأفѧѧѧت، وحيѧѧѧد.د )١(

   .١٦، ص١٩٧٧القاهرة، ،٣٣المجلد
   .       ١٩٤٨من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) الاولى (المادة  )٢(

) ١٩٥٢( وفـي عـام      ١٩٤٨من الاعلان العالمي لحقوق الانـسان        ) ٢،١/ ٢٣( المادة  
اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة لتمنحهـا ذات            

 العامة وممارسـة جميـع      الحقوق السياسية  الممنوحة للرجل واهلية تقلد المناصب       
مديحة السفطي،مساهمة المراة فـي التنميـة بـين القـانون           . د. الوظائف العامة   

والواقع،من دراسات ندوة المرأة والتنمية،الآفاق والتحديات،مركز دراسات وبحوث        
   .٦٤،ص١٩٩٩الدول النامية،العددالثاني،جامعة القاهرة،

  ١٩٤٨من اعلان ) ٢٢(المادة ) ٣(
الفتاح مراد ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية ، بلا مكان             عبد  .د)٤(

  ٢٨٤وسنة طبع ، ص
ونص كذلك على وجوب توفير حماية خاصة للامهات العاملات خلال فترة معقولـة             )٥(

قبل الوضع وبعده، وينبغي منح الامهات العاملات اثناء الفترة المـذكورة اجـازة             
 ٧ و   ٦(المـادة   .وبة بأستحقاقات ضمان اجتمـاعي كـافي      مأجورة او اجازة مصح   

   ).١٩٦٦(من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ١٠و
محمد أنس قاسم ، الحقوق السياسية للمـراة فـي الاسـلام والفكـر والتـشريع      . د )٦(

    .٩٨،ص١٩٨٧المعاصر،دار النهضة العربية،القاهرة،
تنظيم عمل المراة وفقا لمستويات العمل الدولية والعربية،مجلة اتحاد احمد البرعي،. د )٧(

   .٣٣،ص١٩٩٦ اكتوبر،القاهرة،٤الجامعات العربية في العدد 
من اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضـد المـراة   ) ١١(المادة  )٨(

  )السيداو (١٩٧٩لعام 
 عقدتها الامم المتحدة والتي شهد عقـد التـسعينات           ان المؤتمرات الدولية العامة التي     )٩(

كانت المشكلات المتعلقة بالنساء محورا من محاورها ايضا وخاصة فيمـا يتعلـق             
، المـؤتمر  ١٩٩٢مؤتمر قمة الارض بريودي جانيرو عـام      ( بتكافؤ فرص العمل    

عقد ،المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي      ١٩٩٣العالمي لحقوق الانسان فينا عام      
. د: ،  انظر   ١٩٩٥ ، مؤتمر القمة الاجتماعية بكوبنهاجن عام        ١٩٩٤بالقاهرة عام   

   .٦٤السفطي مرجع سابق،صمديحة 



 
 

 
 

٦٤

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
،كـذلك التجمـع العـالمي الثالـث     ١٩٧٥تجمع السنة الدولية للمراة ، المكسيك ،  )١٠(

  ١٩٨٥للمراة،نيروبي،
،مركز الدراسات السياسية   ايناس طه،مؤتمر المراة في بكين،الخصوصية والعالمية     . انظر د 

  .٤،ص١٩٩٥والاستراتيجية،كراسات الاستراتيجية،السنة الخامسة،القاهرة،
   ١٨،مرجع سابق،صوحيد رافت.د )١١(
   ٣٤احمد البرعي،مرجع سابق،ص. د )١٢(
بدرية العوضي،المراة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية،مجلة العمل العربية،العدد .د )١٣(

  .٥٥،ص١٩٩٨هرة،،ابريل،القا٧٢
محمود سلامة،الحماية الدوليـة والعربيـة للمـراة العاملة،مجلـة الحقوق،كليـة            .د )١٤(

  ٢٩٢،ص١٩٩٩،العدد الثاني،يونيو،٢٣الحقوق،جامعة الكويت،السنة 
.  وفقاَ لمعاهدات الـسلام فـي فرسـاي، د   ١٩١٩انشئت منظمة العمل الدولية عام  )١٥(

 قانون العمل العراقي ، وزارة التعليم العالي        عدنان العابدويوسف الياس شرح احكام    
  .١٩٨٩والبحث العلمي ، بغداد ، 

الدولية المعاصرة في تطبيقات مبادئ المـساواة فـي   .عدنان التلاوي، الاتجاهات. د )١٦(
الأجر بين المراة والرجل وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بينهما، مجلة العمل            

 هذا حيث ان جميع قوانين العمل في دول الخليج          ٧٣ة،ص،القاهر٥٤العربية، العدد   
العربي تنص على المساواة في الأجر بين العمال والعاملات في حالة التساوي فـي    

  ٦٨بدرية العوضي،مرجع سابق،ص. المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة ، د
   ٥٨بدرية العوضي،مرجع سابق،ص. د )١٧(
   ٣٦احمد البرعي،مرجع سابق،ص. د )١٨(
محمود سلامة، مرجع سـابق،     .  ،د ٢٨/٨/١٩٦٣صادق العراق على الاتفاقية في       )١٩(

  .٢٩٢ص
احمد البرعي،المرجـع الـسابق،   .  د١٥/٥/١٩٥٩صادق العراق على الاتفاقية في  )٢٠(

  ٣٦ص
  ٦٦مديحة السفطي،مرجع سابق،ص.د )٢١(
حتـى   وصـادق عليهـا        ١١/٨/١٩٨٣دخلنا هذه الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ فـي           ) ٢٢(

 عشرون دولة من بينهاما دولة عربية واحـدة هـي الـيمن فـي               ٣١/١٢/١٩٩٣
 .٧٣دبدرية العوضي ، مرجع سابق، ص : انظر ١٣/٣/١٩٨٩

  .٧٤عدنان التلاوي، مرجع سابق، ص .د) ٢٣(



 
 

 
 

٦٥

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
العراقيون متساوون امام القانون دون ( من الدستور النافذ على ان ) ٤(تنص المادة  )٢٤(

العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او            تمييز بسبب الجنس او     
  ) .المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي 

تكافؤ الفرص حق مكفـول لجميـع   ( من الدستور النافذ على ان ) ١٦(تنص المادة  )٢٥(
 ) .العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الأجراءات اللازمة لتحقيق ذلك 

العمل حق لكل العراقيين بما : ( من الدستور النافذ على ان) اولا /٢٢(المادة تنص  )٢٦(
  ) .يضمن لهم حياة كريمة 

ينظم القانون العلاقـة بـين      :( من الدستور النافذ على ان      ) ثانيا /٢٢( تنص المادة    )٢٧(
   .)مراعاة قواعد العدالة الاجتماعيةالعمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع 

تكفل الدولـة حـق تأسـيس    : ( من الدستور النافذ على ان)ثالثا  /٢٢(تنص المادة  )٢٨(
  ) .النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون 

تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي :( من الدستور النافذ على ان  ) ٢٤(تنص المادة  )٢٩(
لعراقية بين الاقاليم والمحافظات ويـنظم ذلـك        العاملة والبضائع ورؤوس الاموال ا    

  ) .بقانون 
تكفل الدولة تشجيع الاسـتثمارات     ( من الدستور النافذ على ان      ) ٢٦(تنص المادة   . )٣٠(

  ) في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون 
تكفل الدولة حماية الامومـة  ( من الدستور النافذ على ان ) ب  / ٢٩(تنص المادة  )٣١(

فولة والشيخوخة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية          والط
  ) . ملكاتهم وقدراتهم 

تكفل الدولة للفرد والاسرة ( من الدستور النافذ على ان ) اولا  / ٣٠( تنص المادة  )٣٢(
وبخاصة الطفل والمراة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعـيش          

 .ة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم في حياة كريم
تكفـل الدولـة الـضمان    ( من الدستور النافذ علـى ان  ) ثانيا  / ٣٠(تنص المادة  )٣٣(

الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد             
فر لهم السكن   او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتو           

  ).والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون 
لجميع الافراد الحق في التمتع بكل ( من الدستور النافذ على انه ) ٤٤(تنص المادة  )٣٤(

الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعينة بحقـوق الانـسان التـي             
  ) .   تنافى مع مبادىء واحكام الدستور صادق عليها العراق والتي لا ت



 
 

 
 

٦٦

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
  .٢٠٠٦من مسودة  دستور اقليم كوردستان العراق ) ١٨(المادة  )٣٥(
  .٢٠٠٦من مسودة دستور اقليم كوردستان العراق   ) ١٩(  المادة  )٣٦(
   . ٢٠٠٦من مسودة دستور اقليم كوردستان العراق ) ثالثا  / ١٠(المادة  )٣٧(
   .٢٠٠٦ مسودة دستور اقليم كوردستان العراق من ) ٢١(المادة  )٣٩(
  .٢٠٠٦من مسودة دستور اقليم كوردستان العراق ) ٤٣(نص المادة  )٤٠(
  .٢٠٠٦من مسودة دستور اقليم كوردستان العراق ) ٤٤(نص المادة  )٤١(
  .٢٠٠٦من مسودة دستور اقليم كوردستان العراق ) ٤٥(نص المادة  )٤٢(
   .  ٢٠٠٦ مسودة دستور اقليم كوردستان العراق من) ٤٦(نص المادة  )٤٣(
  .٢٠٠٦من مسودة  دستور اقليم كوردستان العراق ) ٤٧(نص المادة  )٤٤(
  ٢٠٠٦من دستور مسودة اقليم كوردستان العراق ) ٦٦(المادة  )٤٥(
    ٢٠٠٦من دستور مسودة اقليم كوردستان العراق ) ٦٩(المادة  )٤٦(
 )١٩٧١( الدائم المصري لعام من الدستور) ٤٠(المادة  )٤٧(
 )١٩٧١(من الدستور الدائم المصري لعام ) ١١(المادة  )٤٨(
 ١٩٥٢من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام ) ٦/١(المادة  )٤٩(
  ١٩٥٢من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام ) ٦/٢(المادة  )٥٠(
  ١٩٥٢شمية لعاممن دستور المملكة الاردنية الها) ٢٣/١(المادة  )٥١(
  ١٩٥٢من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام)٢٣/٢(المادة  )٥٢(
عدالـة النـوع وحقـوق المـراة فـي           ،ها الصكبان،حقوق المراة العراقيـة    م. د )٥٣(

 ،٢٠٠٦ يكـاغو،  ،١العراق،المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان،جامعة ديباول ،ط      
   .٥٨ص

 العاملة والمـستويات الدوليـة،بحث منـشور،مؤتمر        عبد الرؤوف ابو علم،المراة   .د )٥٤(
  .٤٨،ص١٩٧٥المراة العاملة في الوطن العربي،بغداد،مؤسسةالثقافة العمالية،،

 الاسكندرية، الجامعي، دار الفكر  المراة والطفل وحقوق الانسان،    وائل انور بندق،  .د )٥٥(
  .٣٥ ص،٢٠٠٤

لـضمان الاجتماعي،مؤسـسة    يوسف الياس،شـرح قـانون ا     .عدنان العابد، و د   .د )٥٦(
   .١٢٧،ص١٩٨١دارالكتب للطباعة والنشر،بغداد،

آمال كاشف الغطاء،العدالة القائمة على النوع في العراق،عدالة النـوع وحقـوق     .د  )٥٧(
ــسان،جامعة      ــوق الان ــانون حق ــدولي لق ــد ال ــي العراق،المعه ــرأة ف الم

 ٣٦، ص٢٠٠٦ديباول،شيكاغو،



 
 

 
 

٦٧

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
 الاجتماعي بين النظريةوالتطبيق ، دار الجـامعيين ،         عصام انور سليم ، التأمين    .د  )٥٨(

   ١٦٩ ص٢٠٠٥ ،١الاسكندرية ، ط
   .٣٥وائل بندق ، مرجع سابق ، ص.د  )٥٩(
   ١٧٥عبد الواحد كرم،مرجع سابق،ص. د )٦٠(
وضع المراة العربية في التشريعات العمالية العربية،دراسة مقدمة من مكتب العمل             )٦١(

 ،بي،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية   ة العاملة في الوطن العر    العربي في مؤتمر المرا   
 ٨٤،ص١٩٧٥بغداد،

  ٢٨٩ص مرجع  سابق، رافت دسوقي،.د )٦٢(
 موسوعة قانون العمل،منشاة المعارف الاسـكندرية،      ،قدري عبد الفتاح الشهاوي   .د )٦٣(

 ١٣٨ص ،٢٠٠٣
 ١٠٧ السابق،صوضع المراة العربية في التشريعات العمالية العربية،المرجع  )٦٤(
  ١٣٨قدري عبد الفتاح الشهاوي،مرجع سابق،ص.د )٦٥(
 ٩٩احمد حسن البرعي،مرجع سابق،ص.د )٦٦(
  ٨٠غالب الداوودي،مرجع سابق،ص. د )٦٧(
همام محمد محمود،قـانون العمـل،دار المطبوعـات الجامعيـة، الاسـكندرية            . د )٦٨(

 ٢٣١،ص١٩٩٨،
 العامة لواجبات وحقـوق العـاملين فـي         عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي،النظرية     )٦٩(

  ١٥٨،ص١٩٨٤الدولة،شركة آسيا للطبع والنشر المحدودة،بغداد،
 ١٥٤عدنان التلاوي،مرجع سابق،ص.د  )٧٠(
، الانماء التعسفي لعقد العمل ، دارالحداثـةللطبع والنـشر ،           عبد الحفيظ بلخيضر  .د )٧١(

  ٣٣٨ ص١٩٨٦، ١لبنان،ط
م العمل للاحداث في تشريعات العمـل العربيـة ،دار          محمد احمد اسماعيل،تنظي  . د )٧٢(

  ٢١القاهرة، بلا سنة طبع ،ص العربية، النهضة
 ،٢٠٠٤الاسـكندرية،  رافت دسوقي،شرح قانون العمل الجديد،منشاة المعـارف،      .د )٧٣(

  ٢٨٩ص
 .١٠٨يوسف الياس،مرجع سابق ، ،ص.عدنان العابد ود. د )٧٤(
   .١٩٨٧لسنة ) ٧١(راقي النافذ رقم من قانون العمل الع ) ٨٤(المادة  )٧٥(
   .١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم  ) ٨٥(المادة  )٧٦(
   .١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم  )٨٦(المادة   )٧٧(



 
 

 
 

٦٨

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
   .١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم ) ثانيا  / ٨٧(المادة   )٧٨(
   .١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم ) اولا/٨٧(مادة ال )٧٩(
 ،١٩٩٧ .عمـان  .مكتبة دار الثقافةللنشر والتوزيع   .قانون العمل .عبد الواحد كرم  . د )٨٠(

  . ١٧٦ص
كتخصيص غرفة خاصة لارتداء ملابس العمل ومقاعد الجلـوس اثنـاء سـاعات              )٨١(

نون العمل وتعديلاته،وزارة التعليم العـالي      غالب الداوودي ،شرح قا   .الراحة انظر د  
   .٨١ ،ص٢٠٠٨، ١والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق،ط

 .من قانون العمل النافذ )٨٠(المادة  )٨٢(
   .٨٠غالب الداوودي ، مرجع سابق ، ص. د )٨٣(
   .١١١ص.يوسف الياس ، مرجع سابق . عدنان العابد و د.د )٨٤(
   .٢٩٩ص. ع السابق المرج. رافت دسوقي.د )٨٥(
  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل النافذ رقم  ) ٨١ – ٥٧(المادة  )٨٦(
 من قانون العمل النافذ ) ٨١(المادة  )٨٧(
 التنقيب عن الآثار القديمة والحفريات الاخرى       أعمال الأعمالومن الامثلة على هذه      )٨٨(

لمدابغ التي فيها الاشعاعات     وطلاء المرايا بالزئبق والعمل في ا      بالأوكسجينواللحام  
يوسف الياس ، مرجع    . عدنان العابد و د   . الذرية والعمل في المحاجر والمقالع ، د      

  .١١١سابق ، ص 
 .من قانون العمل النافذ أعلاه) ٨٢(المادة  )٨٩(
 .من قانون العمل النافذ اعلاه) اولا / ٨٣(المادة  )٩٠(
يجـب مـنح النـساء      : (عمل النافذ على انـه    من قانون ال  ) ثانيا / ٨٣(تنص المادة    )٩١(

 بينهـا    من العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن احدى عشرة ساعة متوالية يكون           
بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلة الواقعة بين الساعة التاسـعة               

  ) .ليلا والساعة السادسة صباحا 
 .عمل النافذ مكرر من قانون ال) اولا  / ٨٣(المادة  )٩٢(
 . من قانون العمل النافذ ) ٨٩(المادة  )٩٣(
  ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(من قانون العمل المصري رقم ) ٩٠(المادة  )٩٤(
 ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(من قانون العمل المصري رقم ) ٨٩( المادة  )٩٥(
  .من قانون العمل اعلاه) ٦٩(المادة  )٩٦(



 
 

 
 

٦٩

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
لاحظ ان المشرع العراقي نـص علـى   من قانون العمل اعلاه ، ون) ٩١/١( المادة    )٩٧(

  .يوماً بأجر تام ) ٧٢(اجازة الحمل والولادة ب
 ..٢٠٠٣لسنة ) ١٢(من قانون العمل المصري رقم ) ٩١/٢( المادة  )٩٨(
 .من قانون اعلاه) ٩٢( المادة  )٩٩(
 .١٧٥عبدالواحد كرم ، مرجع سابق، ص.د )١٠٠(
 .١٩٩٦لسنة ) ٨ (من قانون العمل الاردني رقم) ٦٨(المادة  )١٠١(
  . من قانون العمل الاردني اعلاه) ٦٧(المادة  )١٠٢(
  . من قانون العمل الاردني اعلاه) ٦٩(المادة  )١٠٣(
  .من قانون العمل الاردني اعلاه) ٧٠(المادة  )١٠٤(

  المصادر
  الكتب // اولاَ 

   .٢٠٠٤ الاسكندرية، رأفت دسوقي،شرح قانون العمل الجديد،منشأة المعارف،.د -١
دار الحداثـة للطبـع      الانهـاء التعـسفي لعقـد العمـل،        عبد الحفيظ بلخيـضر،   .د -٢

  ١٩٨٦، ١والنشر،لبنان،ط
عبد الوهاب التحافي،النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة،شركة آسيا          .د -٣

  .١٩٨٤للطبع والنشر المحددة،بغداد،
 دار الثقافـة للنـشر      عبد الواحد كرم،قانون العمل فـي القـانون الاردني،مكتبـة         .د -٤

  .١٩٩٨، ١ط، والتوزيع،عمان
يوسف الياس،شرح قانون الضمان الاجتماعي،مؤسسة دار الكتب       .عدنان العابد و د   .د -٥

  .١٩٨١للطباعة والنشر،بغداد،
يوسف الياس،شرح احكام قانون العمل العراقـي،وزارة التعلـيم         .عدنان العابد و د   .د -٦

  .١٩٨٩العالي والبحث العلمي،بغداد،
 دارالجـامعيين،  التأمين الاجتماعي بـين النظريـة والتطبيـق،        عصام انور سليم،  .د -٧

  .٢٠٠٥، ١ط الاسكندرية،
وزارة التعلـيم العـالي والبحـث        شرح قانون العمل وتعديلاتـه،     غالب الداوودي، .د -٨

  .٢٠٠٨، ١العلمي،اقليم كوردستان العراق،ط
رية، الاسـكند  المعـارف، قدري عبد الفتاح الشهاوي،موسوعة قانون العمل،منشأة       .د -٩

٢٠٠٣. 



 
 

 
 

٧٠

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
محمد احمد اسماعيل،تنظيم العمل للاحداث في تشريعات العمل العربية،دار النهضة          .د-١٠

  .العربية،القاهرة،بلا سنة طبع 
محمد انس قاسم،الحقوق الساسية للمرأة في الاسلام والفكر والتشريع المعاصر،دار          .د-١١

  .١٩٨٧النهضة العربية،القاهرة،
   .١٩٩٨محمد محمود،قانون العمل،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،همام . د-١٢
   .٢٠٠٤وائل انور بندق،المرأة والطفل وحقوق الانسان،دار الجامعي،الاسكندرية،. د-١٣

  البحوث// ثانياَ 
، ١٩٩٥فـي بكـين    المـرأة  ايناس طه،الخصوصية والعالمية،بحث مقدم في مؤتمر     . د -١

   .١٩٩٥لاستراتيجية،السنة الخامسة،القاهرة،مركز الدراسات السياسية وا
عدالة النوع  ،  آمال كاشف الغطاء،العدالة القائمة على النوع في العراق،بحث منشور        . د -٢

وحقوق المرأة في العراق، منشورات المعهد الدولي لقانون حقوق الانـسان،جامعة           
   .٢٠٠٦ديبول،شيكاغو،

يات العمل الدولية،مجلة العمل العربية،العدد     في اتفاق  المرأة العاملة  بدرية العوضي، . د -٣
   .١٩٩٨ابريل،القاهرة،، )٧٢(

تنظيم عمل المرأة وفقاَ لمستويات العمـل الدوليـة والعربية،مجلـة            احمد البرعي، . د -٤
   .١٩٩٦اكتوبر،القاهرة،، )٤(اتحادالجامعات العربية،العدد

 المساواة في الاجر    مبادئات  المعاصرة في تطبيق   الاتجاهات الدولية .عدنان التلاوي . د -٥
مجلـة العمـل    ،  بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بينهمـا         

المـرأة العاملـة    ،  عبد الرؤوف ابو علم   . د -٦ ١٩٩٦القاهرة،،  )٥٤(العربية،العدد  
ــوطن    ــي ال ــة ف ــرأة العامل ــشور،مؤتمر الم ــة،بحث من ــستويات الدولي والم

   .١٩٧٥الثقافة العالمية،بغداد،مؤسسة ، ١٩٧٥العربي،بغداد،
مها الصكبان،حقوق المرأة العراقية،بحث منشور،عدالة النوع وحقـوق المـرأة فـي            .د -٧

  .٢٠٠٦ شيكاغو، العراق،منشورات المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان،جامعة ديبول،
 ـ          . د -٨ دوة مديحة السفطي،مساهمة المرأة في التنمية بين القانون والواقع،من دراسـات ن

، )٢(المرأة والتنمية،الآفاق والتحديات،مركزدراسات وبحوث الدول النامية،العـدد        
   .١٩٩٩جامعة القاهرة،

 محمود سلامة،الحمايةالدولية والعربيةللمرأة العاملة،مجلة الحقوق،كليـة الحقـوق،       . د -٩
   .١٩٩٩يونيو،، )٢(العدد، )٢٣(جامعة الكويت،السنة

ي وحقوق الانسان،المجلة المصرية للقانون الدولي،المجلد      وحيد رأفت،القانون الدول  . د -١٠
  .١٩٧٧القاهرة،، )٣٣(



 
 

 
 

٧١

 الدكتور محمد جلال الاتروشي
 ٥  

  مجلة الكوفة
  القوانين// ثالثاَ 

  ) ٢٠٠٥(الدستور العراقي النافذ  -١
  )٢٠٠٦(  مسودة دستور اقليم كوردستان العراق  -٢
 )١٩٥٢(الدستور الاردني  -٣
 )١٩٧١(الدائم  الدستور المصري -٤
  )١٩٨٧(لسنة ) ٧١( قانون العمل العراقي رقم  -٥
  )١٩٧١(لسنة ) ٣٩(رقم  قانون الضمان الاجتماعي العراقي -٦
 )٢٠٠٣( لسنة) ١٢(قانون العمل المصري رقم  -٧
  )١٩٩٦(لسنة ) ٨(قانون العمل الاردني رقم  -٨
  المواثيق الدولية // رابعاَ 
   .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان  -١
  .١٩٦٦ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -٢
) الـسيداو (اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المـرأة             -٣

١٩٧٩.  


